
رفع سن التقاعد يثير جدلا في تونس
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

أثارت مُصادقة الحكومة التونسية على قانون للرفع في سن التقاعد بـ  سنوات في انتظار المصادقة
عليه من طرف مجلس نواب الشعب جدلا واسعا في الأوساط السياسية والمدنية في تونس، قانون
ية أن يمدّدوا فترة عملهم  سنوات إضافية، تحت وطأة عجز سيُتيح لموظفي الدولة بصفة اختيار
الصناديق الإجتماعية كالصندوق لوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة

الإجتماعية إضافة للصندوق الوطني للتأمين على المرض.

إجراء ضروري لتفادي انهيار الصناديق الإجتماعية

يــر الشــؤون الاجتماعيــة، أحمــدعمار الينبــاعي، أن مــشروع الرفــع في الســن وفي هــذا الصــدد، قــال وز
القانونية للتقاعد سيتم اعتماده بداية من غرة جانفي  في حال تمت المصادقة عليه من قبل
مجلـس نـواب الشعـب، مُبيّنـا أن الاختيـار يجـب أن يتـم سـنتين قبـل بلـوغ سـن التقاعـد وهـو “خيـار
نهــائي لا رجعــة فيــه” مشــيرا الى أن مــشروع القــانون ينــص كذلــك علــى الابقــاء علــى طريقــة احتســاب

جراية التقاعد (المعاش).
وتــم التنصــيص ضمــن مــشروع القــانون الــذي تمــت المصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس الــوزارء علــى
كيد على الطابع الاختياري لهذا الإجراء وتحديد الشرائح مجموعة من الأحكام المتعلقة خاصة بالتأ
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المعنيــة بــالترفيع الإختيــاري وهــم الأعــوان العموميــون المنتمــون للقطــاع العمــومي الخــاضعين لأحكــام
القــانون عــدد  لســنة  المــؤ في  مــارس  الذيــن تفصــلهم  ســنوات عــن بلــوغهم

السن القانونية الجاري بها العمل وقت صدور القانون.
يشار في هذا الصدد إلى أن الدراسات المنجزة في هذا الإطار تبين أن الإجراء المتعلق بالرفع في السن
القانونية للتقاعد سيساهم في الحد من العجز المرتقب والمتراكم لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي
 ليتقلـــص إلى و  و  مليـــون دينـــار خلال الســـنوات  والمقـــدر بحـــوالي
مليــون دينــار في انتظــار المراجعــة الشاملــة لكامــل منظومــة الضمــان الاجتمــاعي تجســيما لبنــود العقــد

الاجتماعي الممُضى بين الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الأعراف.

ير إلى الإسراع بالمصادقة على القانون للدخول حيز التنفيذ بداية العام الجديد، خاصة مع ودعا الوز
تواصل ضعف مُؤشرات التنمية التي لن تتجاوز . بالمائة بحسب أغلب الإستشرافات، وهو ما من

شأنه أن ينعكس سلبا على الموازنات الإقتصادية العامة للدولة.

موضوع جديد قديم

وفي الحقيقة، لا يُعدّ الحديث عن الرفع في سن التقاعد من بين المسُتجدّات في تونس،حيث  اقترحت
الدراسة التي أعدها مكتب العمل الدولي لإصلاح أنظمة التقاعد في تونس التمديد في سن التقاعد
على مرحلتين إلى  سنة في المرحلة الأولى التي ينطلق تطبيقها بداية من  و سنة ينطلق

. منذ شهر سبتمبر/أيلول  تطبيقها في

يـادة في نسـبة المساهمـات كمـا اقترحـت الدراسـة، أيامـا قبـل انـدلاع شرارة الربيـع العـربي في تـونس، الز
المالية للأجراء والمؤجرين في القطاعين الخاص والعام وذلك على مرحلتين لتجاوز العجز المتُفاقم في

الصناديق الإجتماعية التونسية، وهو ما سبب جدلا شبيها بالذي نعيشه اليوم وقتها.

تفاصيل العجز في الصناديق الإجتماعية

ويعتبر تفاقم العجز المالي الذي تمرّ به الصناديق الاجتماعية الثلاثة في تونس من الملفات الحارقة التي
عجزت أمامها حكومات ما بعد  جانفي  ومن أبرز التحديات التي سوف تواجهها الحكومة
الحالية، فبحسب آخر الدراسات التي اهتمت بالملف، دخلت هذه الصناديق في مرحلة عجز هيكلي
ناتج عن أسباب تنموية من أهمها تحسّن معدل الحياة وشيخوخة السكان وتهرمّ الأنظمة وتأخر

الاندماج في سوق الشغل الى غير ذلك من الأسباب.

وتشير دراسات أخرى إلى أن عجز الصناديق كان متوقعا منذ سنة  لكن الحكومات المتتالية لم
تـواجه الصـعوبات بجديـة ممـا أدى الى انخـرام الوضعيـة، ورغـم بعـض الإجـراءات الـتي انطلقـت سـنة
 من خلال رفع نسب المساهمات وإعادة النظر في شروط التقاعد المبكر وإتاحة الترفيع في سنّ
التقاعد لأسباب شخصية من  الى  بعد قضاء  سنة عمل، ظلّت هذه الاجراءات محدودة
يــة تضمــن وتقتصر فقــط علــى تضخيــم مــوارد الصــناديق لمــدة قصــيرة دون التوصــل الى حلــول جذر

ديمومة نظم الضمان الاجتماعي.



ومن بين  أبرز الاصلاحات التي تتكرر بصفة آلية إلى حدّ الان تتمثل في الرفع في سنّ التقاعد والترفيع
في نسـبة المساهمـات وهـي مقترحـات تتمـاشى مـع رؤيـة المكتـب الـدولي للعمـل حسـب نتـائج الدراسـة
 الــتي أنجزتهــا وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والــتي تقــترح الترفيــع في ســنّ التقاعــد في مرحلــة اولى الى
سنة والى  سنة في مرحلة ثانية وهو ما قد يساهم في اعزيز موارد هذه الصناديق لكنه سيخلق
خللا اجتماعيــا يتعلــق بتشغيــل مئــات الآلاف مــن الشبــاب أصــحاب الشهائــد العليــا الذيــن ينتظــرون

توظيفهم.

وقـد لعبـت العديـد مـن العوامـل دورا هامـا في التفكـير في الرفـع في سـن التقاعـد بتـونس لعـل أهمهـا
العجـز المـالي لصـناديق الدولـة الـذي تفـاقم كثـيرا خاصـة صـندوق التقاعـد والحيطـة الاجتماعيـة الـذي
وصــل عجــزه إلى حــدود  مليــون دينــار خلال هــذه الســنة بعــد أن بلــغ  مليــون دينــار ســنة
 وبانتظار أن يصل إلى  مليون دينار مع موفى سنة  بالإضافة إلى انخفاض مداخيل
الصــندوق بســبب تراجــع عــدد النــاشطين، و ارتفــاع أمــل الحيــاة إلى حــدود  ســنة ممــا اضطــر

الصندوق إلى توفير منحة التقاعد إلى ما يفوق  سنة بعد نشاط المنخرط.

ووفق آخر الأرقام الرسمية، تعاني صناديق التقاعد مجتمعة من عجز كبير بلغ . مليار دينار خلال
سنة / مُرشّح لبلوغ  مليار دينار خلال الحمس سنوات القادمة إذا لم يتم إيجاد حلول
ية، كما تأمل الوزارة أن يتم التخفيف في هذا العجز المتُوقّع خلال الثلاث سنوات المقُبلة عاجلة وجذر

بنسبة  بالمائة، إذا تم تبني مقترحها في ترفيع سن التقاعد.

صدام مُرتقب مع الإتحاد العام التونسي للشغل

ير الإعلامية إلى استغراب قيادات الإتحاد العام التونسي للشغل من تصريحات وأشارت بعض التقار
ير الشؤون الاجتماعية حول الرفع في سن التقاعد بـ سنوات ابتداء من جانفي القادم في صورة وز
مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس وزراء، باعتبار
أن ملـف الصـناديق الاجتماعيـة والترفيـع في سـن التقاعـد لم يقـع الاتفـاق بشأنهـا ولم يـبرم أي اتفـاق في
الغرض بين الحكومة والأطراف الاجتماعية وباعتبار أن الترفيع في سن التقاعد مازال محل تفاوض.

وقد سبق للمنظمة الشغيلة أن رفضت الرفع في سن التقاعد الاختياري على اعتبار انه لن يكون حلا
لإنقاذ الصناديق الاجتماعية، خلال آخر اجتماع للجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن لجنة
العقد الاجتماعي، وهي لجنة تجمع بين الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الأعراف، خلال شهر يونيو

الماضي.

ومـن جهـة أخـرى، يعتـبر الاتحـاد أن المـشروع المقُـدّم متضـارب مـع مـا تـم الاتفـاق حـوله صـلب اللجنـة
الفرعية للحماية الاجتماعية مُعتبرا إياه ضربا لمصداقية الحوار الاجتماعي.

يــم جــراد، أحــد قيــادات الإتحــاد العــام التــونسي للشغــل،  إلى ان وفي نفــس الســياق، أشــار عبــد الكر
مشروع قانون الرفع الاختياري في سن التقاعد وإن كان في ظاهره يتحدث عن الترفيع الاختياري في
سن التقاعد إلا أنه في مضمونه هو “ترفيع إجباري مُقنّع”، موضحا أن “مشروع القانون ينص على



أن اختيار التمديد او المغادرة في السن القانوني قبل مدة  سنوات من بلوغ سن التقاعد غير منطقي
باعتبار أنه مبكر لحسم المضمون الاجتماعي موقفه في الغرض”.

وقال ان اتحاد الشغل يرفض قطعيا مبدأ عدم طلب المغادرة في السن القانوني للتقاعد يُرفّع في سن
التقاعــد آليــا إلى  ســنة ، مشــيرا إلى أن الاتحــاد أعلــم رئاســة الحكومــة ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة
بموقفه وبأن التمديد الاختياري في سن التقاعد لن يكون الحل ولن يلقى إقبالا في صيغته الحالية،
معتــبرا أن رئاســة الحكومــة تؤكـّـد بمُقترحهــا هــذا “ســطوها علــى اللجنــة الفرعيــة للحمايــة الاجتماعيــة

وضربها في العمق للعقد الاجتماعي”.

يره تداعيات هذا القانون في حال تمر

كبر كتلتين، كتلة نداء تونس وبالنظر إلى تركيبة مجلس نواب الشعب الحالي، والتوافق المسُجّل بين أ
ــره واعتمــاده. ورغــم انعكاســاته ي ــذكر لتمر ــواجه هذا القــانون صــعوبة تُ ــن يُ ــة النهضــة، ل ــة حرك وكتل
الإيجابيــة علــى الصــناديق موضــوع الجــدل، وفــق الــدراسات الــتي أعلنتهــا وزارة الشــؤون الإجتماعيــة
التونسية، ستكون له انعكاسات سلبية خاصة على شريحة الشباب المعُطّل عن العمل من أصحاب
الشّهائد العُليا، الذي ينتظر من الدّولة توظيفه، وهي التي تُعاني من فائض في عدد الموُظّفين مُقارنة

بحاجياتها.

فوفق ما إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء، بلغت نسبة البطالة في البلاد خلال الثلاثي الأول من
يــة  بالمائــة في، ويقــدر عــدد العــاطلين عــن العمــل ب , ألــف شخــص إلى مــوفى الســنة الجار
مــارس  ، مــن بينهــم , ألفــا حــاملين لشهــادات التعليــم الجــامعي وتقــدر بذلــك البطالــة
لدى هاته الشريحة بنسبة  بالمائة.وحين ينضاف لهؤلاء ما يُقارب من  ألف مُتخ سنويا من
الجامعة التونسية، مع الإجراء المنُتظر اتخّاذه بتمديد سنوات الشغل للموظفين الحاليين، لا يصعُب
توقّـع ارتفـاع نسـب البطالـة لـدى فئـة الشبـاب وهـو مـا مـن شأنـه أن يُعـرضّ البلاد لهـزات اجتماعيـة

أخرى.
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